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 برنامج العاملين باللجان البرلمانية في مجلس الشعب
تقرير الدورة الثالثة

العملية الرقابية
التاريخ: وذلك خلال الفترة من ( 7-9 اغسطس 2007)

المكان: تعقد بمقر كلية الاقتصاد والعلوم السياسية (قاعة 22 – الدور الثانى)

المحاضرون:

	أ.د.
	على الصاوى

	أ.د.
	محمد حسين

	أ.د.
	مصطفى عفيفى 

	أ.د.
	لبنى عبد اللطيف

	أ.د.
	عبد الله شحاته

	د.
	جورجيت قللينى

	أ.
	صابر عمار

	أ.
	عبد الرحمن محمد عبد الرحيم


ملخص المناقشات
مفهوم واشكال الرقابة البرلمانية في النظم المعاصرة
أ.د. على الصاوى

وتناولت الجلسة الاسئلة التالية:
· ما معنى الرقابة البرلمانية؟؟
· هل الرقابة سيطرة أم ملاحقة؟؟

· هل تسير في اتجاه خطى أم في الاتجاهين؟؟

· هل الرقابة على الاشخاص أم على السياسات؟؟

ثم تطرقت الجلسة إلى خصائص الرقابة البرلمانية من عدة جوانب وهى: 

التقنين والاصالة والتركيب والتنوع والتبادلية وان الرقابة غير مباشرة كما انها تتصف بالشمول والعموم وكذلك التعقيد.
ثم ناقش المحاضر صور الرقابة في مجلس الشعب، ومدى فاعليتها من خلال عدد من الاسئلة التى طرحها المحاضر وهى:

· من يحاسب الاعضاء

· وهل لا يصح انعقاد الجلسات الا في حضور عضو واحد من الحكومة على الاقل؟؟

· وهل يمكن للمواطن المشاركة في الرقابة البرلمانية؟؟

ثم تطرقت الجلسة إلى دور العضو في العملية الرقابية وكيفية استخدامه لوسائل الرقابة البرلمانية والطريقة القانونية التى تسير بها الجلسات في وقت استخدام العضو لوسائل الرقابة.
ثم اعطى المحاضر بعض المواقف التى يمكن ان تحدث في جلسات مجلس الشعب وطلب من الحضور المشاركة في ابداء ما يمكن ان يحدث في تلك الحالات؟ مثل:

· عضو قدم استجواب وظل يهاجب الوزير دون ذكر وقائع بعينها.. فهل تستمر الجلسة في مناقشة هذا الاستجواب؟؟
· هل يجوز ان يرسل الوزير وكيل الوزارة في الرد على المستجوب في جلسة الاستجواب؟؟

· هل يمكن ان يستجوب العضو رئيس الحكومة عن سياسات فاشلة ؟؟

· هل يجوز ان يستجوب العضو وزيراً عن وقائع اعتبرها فساداً وتضرر منها العضو شخصياً وبشكل مباشر؟؟
ادوات الرقابة البرلمانية في النظم السياسية.
أ.د. محمد حسين

تناول المحاضر الموضوع من خلال الوظائف التى يمارسها البرلمان في الدولة وذلك حسب الاطار الدستورى، ومدى التطور الديمقراطى ومدى قدرة اعضاء البرلمان واعضائه على العمل.

واشار إلى ان هناك دورين اساسين لاى برلمان في العالم وهى:
الدور الاول: وهو المنوط بانه ممثل الشعب في اختيار السياسات العامة..

والدور الثانى وهو الدور التشريعى والرقابى للبرلمان.

ثم اوضح بالتفصيل الادوار المنوطة للبرلمان وهى:

· الترشيح لمنصب رئاسة الدولة

· صنع واقرار السياسات العامة

· الوظيفة المالية

· التأثير في الرأى العام

· الوساطة بين المواطنين واجهزة السلطة التنفيذية.

ثم تحدث عن الوظيفة التشريعية من خلال وضع القوانين وتعديلها.

ثم الوظيفة الرقابية والتى يقوم بها البرلمان وهى الاهم من بين تلك الوظائف في الوقت الحالى  وقسم تلك الرقابة إلى ثلاث انواع:
· الاول: الرقابة التى يمارسها البرلمان على الحكومة..

· النوع الثانى: رقابة تمارسها الحكومة على البرلمان..

· النوع الثالث: وهى الرقابة التى يمارسها الرأى العام على البرلمان.. وقسم تلك الرقابة ايضا إلى قسمين وهى :

أولاً: الرقابة الموسمية: وهى موقف الناخبين تجاه اعضاء البرلمان في وقت الانتخابات.

ثانياً: رقابة دائمة: وهى التى تستمر طوال فترة العمل البرلمانى من خلال الرأى العام والصحافة والاعلام.

وتطرق المحاضر إلى صور العلاقة الرقابية وتحدث عن بعض البرلمانت هى التى تنتخب رئيس الجمهورية ومن ثم تستطيع عزله، كما انه شرح النظم الرئاسية والبرلمانية والمختلطة واوضح اهمية الوظيفة الرقابية الحالية على انها بسبب:

· مدى هيمنة الحكومة على صنع السياسات العامة..

· التوازنات السياسية والحزبية..

· الثقافة السياسية السائدة في المجتمع ومدى اهتمامها بموضوع الرقابة البرلمانية.

ثم تطور النقاش إلى اهمية مبدأ الفصل بين السلطات ولكنه في ذات الوقت اوضح عدد من الاشكاليات منها:
· عدم قدرة النظام على ضمان الحيدة اللازمة للفصل بين السلطات.

· غياب التوازن في توزيع الصلاحيات بين السلطات.

· ثم تحدث عن مزايا وعيوب النظام الرئاسى ونشأته وتطوره وكان من اهم متطلبات النظام الرئاسى:
وجود رئيس دولة منتخب من قبل الشعب.

الفصل شبه المطلق بين السلطات.

يكون اختيار الوزراء بصورة مطلقة من الرئيس دون تدخل من السلطات الاخرى.

الرمونة الحزبية.

الرقابة البرلمانية على تنفيذ السياسات المالية (الابعاد والتحديات)

أ.د. لبنى عبداللطيف

بدء المحاضر بعرض صور الرقابة على السياسات المالية وألها إلى نوعين:
الاول: الرقابة على عمليات صنع الموازنة العامة للدولة: وهدف الرقابة على الموازنة العامة التأكد من توافر ثلاث عناصر:

ان الحكومة لم تفرض ضرائب جديدة دون الرجوع إلى البرلمان.

ان نفقات الحكومة عن العام القادم توافق خطة المجتمع التنموية وتلبى الاحتياجات المجتمعية.

ان عمليات الموازنة من عجز او فائض في الموازنة يتفق مع ما يراه البرلمان.

أما النوع الثانى من الرقابة: هى الرقابة على عمليات تنفيذ الموازنة، حيث يقوم البرلمان بمراجعة الحساب الختامى بهدف التأكد من عنصرين:

· تحليل الفجوة بين مستوى الانفاق الفعلى والمخطط له.

· التأكد من امتثال الحكومة بما ابداه المجلس من ملاحظات في شان الموازنة.
ثم تطرق المحاضر إلى الجهات التى تقوم بتنفيذ الرقابة البرلمانية على السياسات المالية وهى:

· لجنة الخطة والموازنة

· اللجان النوعية بالبرلمان من خلال حضورها لجان الاستماع التى تعقدها لجنة الخطة والموازنة.
· الجهاز المركزى للمحاسبات.
ثم تحدث المحاضر عن ادوات الرقابة البرلمانية وتطورها الذى جاء من رافدين وهما:

· التطور الذى شهدته مناقشات الخطة والموزانة في السنوات السابقة.

· التعديلات الدستورية الاخيرة.
ثم شرح المحاضر التحديات التى يواجهها البرلمان في عملية الرقابة على تنفيذ السياسات المالية وحددتها في عنصرين:

· عدم قدرة البرلمان التأكد ان عملية صرف الموازنة تصب في صالح التنمية المجتمعية واحتياجاته.

· الجهد المطلوب من الوزارات واللجان النوعية في المجلس نتيجة للتعديلات الدستورية الجديدة من اجل تطوير ورفع الكفاءة الرقابية للبرلمان.
الاطار الدستورى واللائحى لرقابة مجلس الشعب على اعمال الحكومة

دور الباحثين في تعزيز مهارات الرقابة المالية للاعضاء

عبدالله شحاته خطاب
تحدث المحاضر في البداية على الهدف المرجو من مثل تلك التدريبات وهى التوعية بدور العاملين الهام في لجان مجلس الشعب، وكذلك اهمية دور الابحاث والتقارير في عمل اللجان.

ثم حدد اهداف النقاش وهى الموزانة العامة التى قام بتعريفها على انها:

" وثيقة مالية تشمل جميع الايرادات الحكومية ومصروفاتها خلال سنة مالية وتعكس التوجهات الرئيسية للسياسات العامة للحكومة، وتعرض الموازنة على البرلمان قبل وقت كاف حتى يتسنى تقييمها بصورة ملائمة.

ثم تحدث عن مراحل اعداد الموازنة والرقابة المالية:

· مرحلة الاعداد

· مرحلة الاعتماد
· مرحلة التنفيذ
· الحساب الختامى.
ثم حدد انواع الموازنات والرقابة المالية إلى :

· موازنة البنود.

· موازنة البرامج.
· موازنة الأداء
· موازنات اخرى.
ثم عرض بعض الاسئلة للنقاش وهى:

· هل تقوم التقارير التى يعدها الباحثين بمجلس الشعب بدور فعال في عملية الرقابة على الموازنة.

· هل انت راضى كباحث بمجلس الشعب عما تقوم به.
· ما هو الامر المطلوب لزيادة كفاءة الباحثين.
التسلل المشروع من الدور التشريعى إلى الدور الرقابى
د. جورجيت قللينى

ذكرت الدكتورة جورجيت ان اهمية التقارير اللجان تاتي في المقام الاول للمنتخبين الذين جاءوا بارادة الشعب وليس بالمواصفات فهو يتحدث من وجهة نظر سياسية ورئيس اللجنة هو من يدير العملية ولابد ان يكون من المتخصصين

كما أكدت أنه من الديموقراطية ان كون للنائب دوره في التشريع والرقابة ، ولكن في التطبيق مثلا ان تعديل الدستور يمكن ان يتقدم به ثلث الاعضاء و هنا تكمن العقبة: اولا في جمع الثلث، وثانيا: في جمع الثلث من المعارضة والمستقلين في ضوء كون ثلث المجلس من الوطني ، فلو لقيت الثلث مش حتلاقي الاغلبية . فلو فئة معينة هي المسيطرة على رئاسة اللجان فكل التوجيه السياسي ككل سيكون نحو مصالح هذه الجهة .
هناك وظائف يجب طاعة الرئيس فيها فلو صدر من الرئيس امر مخالف للقانون يجب الابلغ عنه مالم يكتب المدير لك امر كتابي باخلاءك من المسؤولية . وهنا الفرق بين الموظف – ودوره اسهل في التنفيذ لعدم ارتباطه بقسم - و صاحب الوظائف السيادية من تلزمه الوظيفة بقسم برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة فالمسؤولية لا تتحلل منها بالابلاغ فمسؤوليتك امام الله.
كما أثير تساؤل حول التسلل من اللائحة وكان رد الدكتورة : انها تسللت مرتين في صدامات مع كل من إبراهيم سليمان وزير الاسكان . ووزير الثقافة فاروق حسني في الدورة الاولى ، فهي لم تكن من ضمن مقدمي طلبات الاحاطة ولكن رد الوزير دفعها للرد فسالت اين كنت وكل هذا يحدث ، وحافظت على قسمها برعاية مصالح الوطن ، ولكن هذا تصرف قانونا خاطء فللائحة لن تسمح لها بمثل هذا التصرف. فهي كانت مخيرة بين احترام الدستور و القانون واللائحة وبين احترام النفس والامة. هذا تسلل مشروع اما التسلل غير المشروع وهو ما يتم من نائب عنده مصلحة مع وزير من خلال دور رقابي او خدمة معينة و النائب مضطر لتلبية خدمات دائرته نعم ، ولكن بما يحفظ كرامته ودون امتهان.
أثارت نقطة الانتدابات ب 4 و 5 آلاف جنيه ، بالنسبة للعضو السلطة التشريعية و القضائية رغم ان قانون السلطة القضائية يحظر ذلك ، فالانتخابات الفردية منذ سنة 2000 فرضت واقعا ان من معه اكثر له فرصة اكبر في الدخول .
واكدت ان عضو مجلس الشعب كالوزراء لا يهتمون الا بالجانب المالي رغم ان له شق سياسي فتحولت الى مجالس نيابية تشريعية، فمن المغالطات أن نتصور ان وضع مصر الاقليمي والعالمي لا يؤثر في وضع مصر الاقتصادي، فلو كان لمصر دور استراتيجي مؤثر في المنطقة كان وضعها الاقتصادي سيكون مختلفا ، فلا دولة تنمو من القروض او المنح . فمثلا : حرب الخليج : بسبب موقف مصر فيها اسقطت ديونها التي اخذ دول الخليج تراكمها ، فقط عندما علموا ان مصر سيكون لها وضع اقليمي مختلف، فموقف من احد العلاقات الخارجية ادى الة اسقاط الديون، وضربت مثالا بايمن نور في برنامجه النتخابي لرئاسة الجمهورية قال انه يريد اغلاق مصر ليضمن النوم الاقتصادي متجاهلا السياسة الخارجية .
كما أن مشكلة ان الناخب لا يعلم شيء عن السياسات العامة فهو لا يهتم الا بمشكلاته الخاصة او مشكلات دارته والنائب معذور بعض الشيء في ان يولي اهتمامه للدائرة لكسب هذا الناخب الذي لا رصيد يملكه من الثقافة السياسية .فلو حاولت ان تقنع ناخب ان النائب لا يهتم بدائرته لانشغاله بالسياسات العامة فلن تجد عنده الاصغاء.
كيف تقرأ تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات
واعداد التقارير البرلمانية عن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات
ا . عبد الرحمن محمد

· بدء كلامه، بأنه يعد من الواضح تلك العلاقة بين الجهاز و البرلمان ، فالبرلمان مطالب عقب ذلك بممارسة اختصاص رقابي للتأكد من أن الأمور تسير بالخطط التي سبق للبرلمان الموافقة عليها و مراعاة المباديء الرئيسية الحاكمة لأوجه الإنفاق التي سبق التصديق عليها .

· هذا يستدعي وجود هيئة مستقثلة ، قد تكون ملحقة بالبرلمان و لكن المهم ان تكون بمنأى عن السلطة التنفيذية ، وفي هذه العلاقة بين الجهاز والمجلس يكون على كليهما مطالب معينة .
· قبل التعديلات كانت الرقابة مهمة كل من المدعي العام الاشتراكي و الجهاز المركزي للمحاسبات ، ولكن ومع إلغاء التعديلات للمدعي العام الاشتراكي اصبحت الرقابة منوطة فقط بالجهاز المركزي للمحاسبات .
· الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تتبع رئيس الجمهورية باعتباره رئيسيا للدولة وليس باعتباره رئيس للسلطة التنفيذية .
· و يقوم الجهاز وهو هيئة مستقلة لها هدفين : الرقابة على أموال الدولة و معاونة مجلس الشعب في دوره الرقابي .
· هناك جهات تخضع لرقابة الجهاز :    
1. و حدات الجهاز الإداري .

2. وحدات الإدارة المحلية .
3. الهيئات العامة والمؤسسات العامة .
4. شركات القطاع العام و القطاع العام .
5. النقابات العمالية .
6. المؤسسات الصحفية (صحف ومجلات) القومية و الصحف الحزبية ، اما الصحف المستقلة فهي خارج نطاق رقابة الجهاز رغم كون معظمها شركات عامة كصحيفة الدستور.
7. أي جهة تنشأ و ينص قانونها على خضوعها للجهاز .
8. أي جهة معانة من الدولة كالجمعيات الاهلية ، اما في حالة عدم اعانتها فهي لا تخضع . 
· أثير سؤال عن كون المجلس القومي لحقوق الانسان خاضع للرقابة ام لا و كانت الإجابة انه غير خاضع للرقابة رغم حجم إعانته ، فكانت الاجابة كونه ذو رقابة خاصة حيث صدر بقرار جمهوري و ليس قانون .
·  نصت المادة ( 3 ) من قانون الجهاز تتناول ثلاثة أنواع من الرقابة يمارسها الجهاز : 
1.  الرقابة المالية : عن أي مال يصرف و أي إيراد يفترض أن تجلبه و التأكد من أن المصروفات قد صرفت في المكان المحدد لها .
2. الرقابة على تنفيذ الخطة : ومدى تنفيذ ما وعدت به .
3. الرقابة على القرارات الصادرة على المخالفات المالية : كيف أن المسؤولية تحققت و الشخص الذي خالف قد لاقى الجزاء ، فقد يحال احدهم للمحاسبة ثم لا يجازى  ، ويمكن الطعن في أي قرار محاسبة لم ينفذ .
· نطاق الفحص في أنواع الرقابة الثلاث : هي الأوراق والبانات و الدفاتر والسجلات و محاضر الاجتماعات وليس للجهاز حق تفتيش السيارات أو الأفراد أو المنازل كالنيابة الادارية، فليس للجهاز من صلاحيات تعقب موظف مرتشي إلا بقدر ما تكشف عنه الأوراق .
· يأتي على رأس هيكل الجهاز المركزي للمحاسبات ما يسمى مكتب الجهاز والذي يتكون من الرئيس و نوابه و أقدم العاملين بالجهاز ، و رئيس الجهاز قد يكون وزيرا او رئيس مجلس الوزراء و لكن لا يقل عن ذلك فرئيس الجهاز الحالي المستشار جودت الملط على درجة نائب رئيس مجلس الوزراء ، وقد تولى رئاسة الجهاز كل من حسين الشافعي و زكريا محيي الدين و كانا على درجة رئيس الجمهورية . ويضطلع مكتب المجلس بمهمة رسم السياسات .
· يمارس الجهاز عمله إما في مقر الجهاز أو في الجهة الواقعة تحت الفحص . وللجهاز قدرة على الفحص قد لا تكون موجودة عند اي جهاز رقابي آخر فكل الاجهزة تستعين به في الفحص.
· بدات علاقة الجهاز المركزي للمحاسبات بالبرلمان من تاريخ انشاء الجهاز حسب قانون (52) لعام 1942 بشان ديوان المحاسبة – كما كان يسمى من حينها – و كانت علاقة زواج كاثوليكي لاينتهي بطلاق . فهي علاقة عمل بدون تبعية فالجهاز لا يتبع البرلمان او اي سلطة اخرى .
· جاءت المادة (11) و (12) حددت العلاقة في كون ديوان المحاسبة يقدم تقاريره التي يرى تقديمها الى كل من مجلسي الشيوخ والنواب ، وللمجلسين ان يطلبا ما يشاءان من تقارير.
· وجاء عام 1964 و عام 1965 لتنقل تبعية الديوان الى رئاسة الجمهورية بالقانون الاول و الى رئيس الجمهورية بالقانون الثاني، فاصبح الرئيس هو من يطلب من الجهاز التقارير لترسل الى المجلس.
· في عام 1975 نقلت تبعية الجهاز من الرئيس الى مجلس الشعب طبقا لقانون (31) والذي عمق علاقة الجهاز بالمجلس حتى اصبح تعيين رئيس الجهاز منوطا بترشيح الرئيس وموافقة المجلس.
· قاون (144) لسنة 1988 جمع كل اختصاصات الجهاز المتناثرة في ثمانية قوانين لتصبح في قانون واحد و ابقى علاقة الجهاز بالمجلس.
· قانون (157) لسنة 1998 ويعد خطوة للخلف، حيث عاد الجهاز الى تبعية رئيس الجمهورية . فاخلى يد المجلس تماما من تعيين رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ولكن ظل هو الجهاز المعاون للمجلس و محور علاقته به هو التقارير التي تقدمها.
· وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات: هو وثيقة مكتوبة يصدرها الجهاز تتضمن ما توصل اليه رقباؤه، إضافة الى الجهات التي يقوم بفحصها بطلب من جهة اخرى، وأعضاؤه من يمارسون أعمال الفحص والمراجعة .
· هناك ثلاث جهات من حقها تكليف المجلس بالتقارير : رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشعب.
· أثير تساؤل حول ضوابط طلبهم للرقابة حيث قد يحاط طلب الرئيس للرقابة باغراض شخصية و مشكلات سياسية كما حدث في قضية اشرف السعد و الريان ؟  وكانت الاجابة بان الجهاز بغض النظر عن كل ذلك هو من يقف على حقيقة الامر وملابساته في النهاية و في النهاية الجهاز مستقل في عمله ورقابته و لا يتبع احدا.
· المجالس النيابية والمجلس الاعلى للصحافة لا يخضعا لرقابة الجهاز.
· الجهاز يمارس الرقابة بعد الصرف، أما الرقابة قبل الصرف فتناط بنواب المجلس .
· حددت المادة (118) من الدستور ماهية التقارير التي يقدمها الجهاز بين: تقارير عن الموازنة العامة للدولة، و تقارير تطلب من المجلس بغرض معرفة البيانات او المعلومات او التقاري المتعلقة بامر ما .
· في حالة طلب المجلس وفقا لصلاحيات لائحته الداخلية اي تقرير من الجهاز المركزي للمحاسبات، يكون الجهاز ملزما ب :
1. بمدة يحددها المجلس و ليس للجهاز الحق في تعدي المدة الا بطلب زيادة المدة لتعقيد الموضوع .
2. الجهاز ملزم بفحص الموضوع الذي يطلبه المجلس فقط .
3. بمجرد قرار المجلس بطلب التقرير من الجهاز ، على المجلس وضع هذا الامر في قائمة الاولويات كاولوية خاصة فتترك الشعبة المختصة اي موضوع وتتفرغ له .
· طلب المجلس من الجهاز هذا العام موضوعين :
1. شركة هايدلينا: فعقدت اجتماعات لثلاث لجان وهي لجنة الصحة والبيئة وللصناعة والطاقة و طلبوا من الجهاز اعداد تقرير سرعلتن ما قدم للمجلس كاشفا مخالفات المناقصة التي رست على الشركة 
2. جراج رمسيس: حيث طلب المجلس بتكليف من رئيس المجلس دون ( عشرين نائبا فما اكثر ) محاولا الوقوف على حقيقة طلبات الاحاطة حول هذا الموضوع ، وانتهى الى ان عملية البناء تمت بشكل سريع ولكن لا مبرر لعملية الهدم . لجهاز ملزم موضوعا بما حدده المجلس وهو تكلفة البناء التي بلغت 35 مليون و تكلفة الهدم التي بلغت 11 مليون .
3. هناك موضوع ثالث طلبه المجلس في دور النعقاد الاول و لكن الرئيس احاله الان للجنة الخطة والموازنة وهو ما يتعلق باعبارة السلام 98 حيث لا دخل للجهاز في غير القضايا المالية فقط مثلا تجاوزات مالية في الشركة .
· هناك تقارير عامة يكون الجهاز ملزماً بارسالها الى المجلس، فهي قد تتجاوز ( 134 ) تقريرا في العام الواحد، ويكون التقرير عن سنة مالية واحدة، تبدأ من 1/ 7 وتنتهي في 30 / 6 
· هناك اربعة انواع من التقارير العامة:
1. تقرير الحساب الختامي: لموازنة الجهاز الاداري وموازنة الهيئات العامة وموازنة الشركات وموازنة الوحدات المحلية والموازنة العامة للدولة .
2. التقارير السنوية عن نشاط الجهة خلال سنة: ويشمل هذا النشاط النشاط المالي ( رقابة مالية) إضلفة الى نشاط سياسي متعلق بالخطة.
3. رقابة على بعض الظواهر ذات الطبيعة المالية : كحركة الاسعار في الدولة .
4. رقابة على اي ظواهر يرى الجهاز فحصها كشركات قطاع الاهمال الخاسرة او المشروعات الكبرى كتوشكى وترعة السلام .
· كل هذه التقارير يكون الجهاز ملزما بارسالها الى رئيس المجلس الذي يقوم اما بارسالها الى لجنة الخطة والموازنة او الى اللجنة النوعية المختصة او يامر بتشكيل لجنة خاصة او لجنة مشتركة و تقوم كل لجنة بعمل تقرير عن تقرير الجهاز ( ما عدا لجنة حقوق الانسان ).
· هناك مشكلة تتعلق بقدم تقارير الجهاز فهي عادة لا تكون متعلقة بحدث جاري فلا تكون لها الاولوية في جدول الاعمال . اضف الى ذلك تاخر اللجان في عمل تقاريرها عن تقرير الجهاز. وفي العام الحالي ناقش المجلس 18 تقرير من اصل 134 تقرير، واضافة الى قلة العدد فالتقارير المطروحة للمناقشة لم ترقى الى الاهمية اللازمة كتقارير الشباب وتقارير المعاقين.
· أثير سؤال عن مدى صلاحية الجهاز للاحالة الى المحكمة التادبية ؟ وكانت الاجابة انه في الاصل الجهاز ان الجهاز لا يحيل للمحكمة او النيابة العامة و لكن لو طلب الجهاز من الجهة احالتها للنيابة، فيحال.
· سؤال آخر عن ان مصطفى بكري قد ذكر في توصيات استجوابه ان المستندات من مكتب تابراهيم نافع شخصيا، رغم انها من تقرير الجهاز المركزي للمجاسبات ؟ وكانت الاجابة ان الجهاز ارسل لمجلس الشورى تجاوزات المؤسسات الصحفية في مصر ( وهي ثمان مؤسسات صحفية ) نيابة العامة و هو بند في اللائحة الداخلية للشورى، ويثار الشك في صلاحية كثير من استجوابات مصطفى بكري من حيث التسلسل المنطقي في المذكرة الايضاحية و المستندات الملحقة.
· أثير نقاش محتدم حول تبعية المجلس الاعلى للصحافة لمجلس الشورى ، ورفض المحاضر هذه التبعية، فقال ان مجلس الشورى هو من يعين رؤساء التنحرير و رئيس مجلس الشورى هو رئيس المجلس الاعلى للصحافة و لكنه يظل هيئة مستقلة فهو لا يمارس اي شكل من اشكال الرقابة على الصحف، واكد على كون الصحافة سلطة شعبية وليست سلطة رابعة .
· أثير تساؤل حول معضلة (سري للغاية) التي تحاط وتمهر بتقارير الجهاز فتظل طي الكتمان محجوبة عن النواب والصحفيين في الادراج ولعل من آخرها تقرير حديد التسليح في مصر وإحتكار هذا  القطاع والذي ظل حتى الان مطويا ، وكانت الاجابة في كون سري للغاية هذه لها مستويات تضعها المخابرات العامة على كافة المكاتبات الرسمية .
· سؤال حول تاخير وصول التقارير الى اللجان، وكان الرد في كون التاخير مسؤولية الجهاز في بعض الاحيان او مسؤولية المجلس، ولمعرفة من السبب نتتبع مسار التقرير: تواريخ احالة التقرير للجنة المختصة ثم تواريخ احالة التقرير من اللجنة الى المجلس، نحسب نهاية السنة المالية و بدأ وصول التقرير الى المجلس. فهذا التاخير يؤدي الى ان يكون مدير الهيئة قد توفي وياتي مندوب اخر للهيئة لا يعلم شيء عما يحدث، فلو تتبعت التاخير ستجد التاخير من جهاز المجلس .
· يقسم تقرير الجهاز الى :
1. مقدمة عن موضوع التقرير .
2. ملاحظات الجهاز عن موضوع التقرير .
3. نتائج ملاحظات الجهاز عن موضوع التقرير .
فتقرير الجهاز عن سياسة مالية يحال الى اللجنة الاقتصادية، و تقرير الجهاز عن وزارة العدل يحال الى اللجنة التشريعية. وكل تقرير له طبيعة خاصة و معد من جهة معينة . ودور المجلس يكون بتحليل التقرير المعد عن كل وزارات مصر.
· الجهاز ملزم بتقديم التقري الى رئيس المجلس ، ويرسل للجان مذكرة مختصرة من ثلاثة اقسام : مقدمة و جدول ملاحظات و رد الجهة وتعقيب الجهاز ، وقد يختم بتوصيات قد تراها اللجنة غير ملائمة و الجهاز توصياته مالية ولا يضع توصيات ذات طابع سياسي فهذه مهمة السلطة التنفيذية.

· سأل المحاضر عن: تقرير الجهاز عن شؤون مجلس الوزراء، والى اين يحال ؟ لم يتمكن احد من الاجابة وكانت الاجابة، انه ليس له لجنة ولكنه يحال الى للجنة التنظيمات والاختصاصات الشعبية رغم انه لا يقع ضمن اختصاصاتها .
· الجهاز المركزي للمحاسبات لا يقيم فقط، بل يقوم أيضا .
· رئاسة الجمهورية ادارة من ادارات الدولة، وهناك فرق بين رئاسة الجمهورية ورئيس الجمهورية، فالرئاسة مصلحة يراسها رئيس يسمى رئيس ديوان ريس الجمهورية ، فالديوان وحدة من وحدات الرئاسة و مكتب رئيس الجمهورية وحدة من وحدات الرئاسة. نفقات رئاسة الجمهورية تخضع ايضا للمراقبة من الجهاز و هي للامانة منضبطة جدا جدا – على حد قول المحاضر - .
· أثير تساؤل حول: ارسال اللجان بتقريرها للجهاز ؟ وكانت الاجابة انها ف اغلب الاحوال و في اغلب اللجان، الا لجان معينة كالدفاع والامن القومي فبقالها سنتين لم تجتمع اصلا .
· هناك ستة موضوعات يتناولها الجهاز :
1. حوادث الاختلاس و التلاعب .
2. أحكام الرقابة الداخلية : هل هناك تدابير رقابة في الجهة .
3. المشروعات : هل استفات منه ام قام المشروع في غير وقته .
4. الظواهر العامة .
5. ترشيد الانفاق في الوزارة .
6. هل حصلت الايرادات الواجب تحصيلها : في الادارات المنتجة .
· أثير تساؤل حول هل يمكن للجهاز اذا وجد جهة لا يوجد بها مخالفات ان يقول بذلك ، ام لا ؟ وكانت الاجابة ان ذلك لم يحدث من قبل ولكن في حالة حدوثه لا مانع من ان يقول ذلك .
· قد تكون ملاحظات الجهاز زيادة في عددها ولكن لشمول الصورة ، والواجب على اللجان ان تاخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار وتوليها بعض الاهتمام .فمن الملاحظ ان تقارير اللجان لا تراعي ملاحظات الجهاز، وغير مرتبة وفقا للاولوية او اهميتها والموضةعات ذات الطابع الجماهيري غير موجودة كالبطالة و اهدار المال العام والعجز الموجود كل سنة . ان الجهاز يتتبع الظاهرة الفاسدة ويلفت انظار المجلس لها ويرى اذا كانت تقارير الرقابة الداخلية قد لاحظت هذا الخلل ام لا، فاذا لم تكن قد تناولته فهناك خلل في الرقابة الداخلية للجهة. تركز تقارير الجهاز على الموضوع وليس الارقام فليس للنائب ان يغرض في كل هذه التفاصيل والارقام والاحصاءات .
· كان آخر الاسئلة عن تضارب تقارير رئيس المجلس وتقارير الوزراء والذي اجاب عليه المحاضر بانه سيبحث هذا الامر ويقدم مذكرة به .
نتائج استبيان تقييم أعمال الدورة الثالثة
· أولا : الدورة بشكل عام 

· مدى استفادتك فعليا من الدورة :

	العنصر
	ممتاز
	جيد جداً
	جيد
	مقبول
	ضعيف
	لا اجابة
	الاجمالى

	التكرار
	10
	6
	1
	-
	-
	-
	17

	النسبة
	58.8%
	35.3%
	5.9%
	-
	-
	-
	100%


الاستفادة العظمى من المشاركين بنسبة ممتاز وجيد جداً كانت مرتفعة للغاية ووصلت الى (92%) من اجمالى المشاركين كما ان النسبة الباقية استفادت بنسبة (5.9%) وكان تقديرهم للاستفادة بمستوى جيد.
· ما تقييمك لمستوى الخدمة والضيافة بمكان انعقاد الدورة : 

	العنصر
	ممتاز
	جيد جداً
	جيد
	مقبول
	ضعيف
	لا اجابة
	الاجمالى

	التكرار
	10
	1
	1
	3
	-
	2
	17

	النسبة
	58.8%
	5.9%
	5.9%
	17.6%
	-
	11.8%
	100%


كان هناك خلاف بين تقييم مستوى الضيافة ولكن حوالى نصف المشاركين اكدوا ان مستوى الضيافة ممتاز بنسبة (58.8%)، اما النسبة الباقية فكانت بين من يراها جيدة وجيدة جداً بنسبة (5.9%) لكل منهم وهناك نسبة (11.8%) لم يجيبوا على هذا السؤال.
· هل كان الزمن المخصص للورشة مناسباً :
	العنصر
	ممتاز
	جيد جداً
	جيد
	مقبول
	ضعيف
	لا اجابة
	الاجمالى

	التكرار
	7
	4
	3
	1
	1
	1
	17

	النسبة
	41.2%
	23.5%
	17.6%
	5.9%
	5.9%
	5.9%
	100%


هذا السؤال من اكثر الاسئلة التى وجد فيها خلاف كبير فى اجابته ولم يصل اى من الاجابات الى نصف المشاركين ولكن الغالبية وهى الاقل من النصف بقليل جاوبت على ان الزمن المخصص للورشة مناسبا وهى (41.2%) بدرجة ممتاز ونسبة (23.5%) بدرجة جيد جداً وحوالى (12%) بدرجة مقبول وضعيف وفقط (5.9%) هم من لم يجيبوا على هذا السؤال.
· ما رأيك في مواعيد البداية والراحة والنهاية :

	العنصر
	ممتاز
	جيد جداً
	جيد
	مقبول
	ضعيف
	لا اجابة
	الاجمالى

	التكرار
	8
	7
	-
	2
	-
	-
	17

	النسبة
	47.00%
	41.2%
	-
	11.8%
	-
	-
	100%


الغالبية من المشاركين كانت ارائهم متناغمة معا ومتفقين حول ان المواعيد مناسبة حيث (47%) اكدوا انها مناسبة بصورة ممتاز وكذلك (41.2%) اكدو انها مناسبة بصورة جيد جداً، ونسبة قليلة وهى (11.8%) اكدو ان المواعيد غير مناسبة.
· هل كان وقت الجلسات كافيا :
	العنصر
	ممتاز
	جيد جداً
	جيد
	مقبول
	ضعيف
	لا اجابة
	الاجمالى

	التكرار
	6
	9
	-
	1
	1
	-
	17

	النسبة
	35.3%
	52.9%
	-
	5.9%
	5.9%
	-
	100%


حوالى(88%) اكدو ان مواعيد الجلسات مناسبة بين صفتى ممتاز وجيد جداً و(5.9%) اكدو ان اختيار المواعيد ضعيف، ونسبة اخرى (5.9%) اكدوا ان اختيارها مقبول.
· ما تقيمك لمستوى التفاعل في الورشة عموما :

	العنصر
	ممتاز
	جيد جداً
	جيد
	مقبول
	ضعيف
	لا اجابة
	الاجمالى

	التكرار
	9
	7
	-
	-
	-
	1
	17

	النسبة
	52.9%
	41.2%
	-
	-
	-
	5.9%
	100%


من اكثر الاسئلة ايضا اتساقا مع المشاركين حيث ان معظمهم يرى ان التفاعل كان ممتازاً بنسبة (52.9%)، وجيد جداً بنسبة (41.2%).
· رأيك في مردود الدورة على العمل الفعلي بالمجلس :
	العنصر
	ممتاز
	جيد جداً
	جيد
	مقبول
	ضعيف
	لا اجابة
	الاجمالى

	التكرار
	9
	6
	2
	-
	-
	-
	17

	النسبة
	52.9%
	35.3%
	11.8%
	-
	-
	-
	100%


نسبة من يرى ان مردود الدورات فى العمل الفعلى سيكون ممتازا بلغت (52.9%) وان من يرى ان مردودها سيكون جيد جداً بنسبة (35.3%).
· ثانيا : المستوى الفني للجلسات 

· الجلسة الأولى :

	العنصر
	ممتاز
	جيد جداً
	جيد
	مقبول
	ضعيف
	لا اجابة
	الاجمالى

	التكرار
	13
	3
	-
	-
	-
	1
	17

	النسبة
	76.4%
	17.6%
	-
	-
	-
	5.9%
	100%


نسبة من يرى ان المستوى الفنى للجلسة الاولى ممتاز بلغت (76.4%) ومن يراها جيدة جداً حوالى (17.6%).
· الجلسة الثانية :

	العنصر
	ممتاز
	جيد جداً
	جيد
	مقبول
	ضعيف
	لا اجابة
	الاجمالى

	التكرار
	11
	3
	2
	-
	-
	1
	17

	النسبة
	64.7%
	17.6%
	11.8%
	-
	-
	5.9%
	100%


نسبة من يرى ان المستوى الفنى للجلسة الثانية ممتاز بلغت (64.7%) ومن يراها جيدة جداً نسبة (17.6%) ومن رأها جيدة فقط حوال ى(11.8%) ومن لم يجب على هذا السؤال نسبة بلغت (5.9%) 
· الجلسة الثالثة :

	العنصر
	ممتاز
	جيد جداً
	جيد
	مقبول
	ضعيف
	لا اجابة
	الاجمالى

	التكرار
	15
	1
	-
	-
	-
	1
	17

	النسبة
	88.2%
	5.9%
	-
	-
	-
	5.9%
	100%


نسبة من يرى ان المستوى الفنى لللجلسة الثالثة ممتاز كانت الغالبية العظمى من المشاركين وهى (88.2%) وهى نسبة توضح مدى استفادة المشاركين بهذه الجلسة وتفاعلهم مع المحاضر.
· الجلسة الرابعة :
	العنصر
	ممتاز
	جيد جداً
	جيد
	مقبول
	ضعيف
	لا اجابة
	الاجمالى

	التكرار
	10
	4
	3
	-
	-
	-
	17

	النسبة
	58.9%
	23.5%
	17.6%
	-
	-
	-
	100%


بالنسبة للجلسة الرابعة فمن بين المشاركين حوال (58.98%) رأوها ممتازة وحوالى(23.5%) رأوها جيدة جداً وحوالى (17.6%) رأوها جيدة فقط
· الجلسة الخامسة :

	العنصر
	ممتاز
	جيد جداً
	جيد
	مقبول
	ضعيف
	لا اجابة
	الاجمالى

	التكرار
	12
	3
	2
	-
	-
	-
	17

	النسبة
	70.6%
	17.6%
	11.8%
	-
	-
	-
	100%


أما بالنسبة للجلسة الخامسة فقد عبر حوالى (70.6%) انها ممتازة وحوالى (17.6%) اكدوا انها جيدة جداً.
· الجلسة السادسة : 

	العنصر
	ممتاز
	جيد جداً
	جيد
	مقبول
	ضعيف
	لا اجابة
	الاجمالى

	التكرار
	15
	2
	-
	-
	-
	-
	17

	النسبة
	88.2%
	11.8%
	-
	-
	-
	-
	100%


الجلسة السادسة لم يكن بها خلاف بصورة كبيرة وانما اتفق المشاركون على انها ممتازة بنسبة (88.2%) وحوالى (11.8%) اكدو انها جيدة جداً.
· الجلسة السابعة :

	العنصر
	ممتاز
	جيد جداً
	جيد
	مقبول
	ضعيف
	لا اجابة
	الاجمالى

	التكرار
	14
	2
	1
	-
	-
	-
	17

	النسبة
	82.3%
	11.8%
	5.9%
	-
	-
	-
	100%


نسبة (82.3%) اكدوا ان المستوى الفنى للجلسة كان ممتازاً، وحوالى (11.8%) اكدوا انه جيد جداً.
· الجلسة الثامنة :

	العنصر
	ممتاز
	جيد جداً
	جيد
	مقبول
	ضعيف
	لا اجابة
	الاجمالى

	التكرار
	14
	3
	-
	-
	-
	-
	17

	النسبة
	82.3%
	17.6%
	-
	-
	-
	-
	100%


نسبة (82.3%) اكدوا ان المستوى الفنى للجلسة كان ممتازاً، ونسبة (17.6%) اكدوا انها جيدة جداً.
· الجلسة التاسعة :

	العنصر
	ممتاز
	جيد جداً
	جيد
	مقبول
	ضعيف
	لا اجابة
	الاجمالى

	التكرار
	14
	3
	-
	-
	-
	-
	17

	النسبة
	82.3
	17.6
	-
	-
	-
	-
	100%


الجلسة التاسعة المشاركون اكدوا ان المستوى الفنى للجلسة ممتاز بنسبة (82.3%)، ونسبة (17.6%) اكدوا انها جيدة جداً.
*****
برنامج العاملين بلجان مجلس الشعب

	الدورة الثالثة: العملية الرقابية

7-9 أغسطس (قاعة 22 بالمبنى الجديد-الدور الثالث)

	اليوم الأول: الثلاثاء 7 أغسطس: الدور الرقابى للبرلمان فى النظم المعاصرة

	الجلسة الأولى

10:00 – 11:45
	مفهوم وأشكال الرقابة البرلمانية فى النظم المعاصرة

أ.د. على الصاوى
	

	11:45 – 12:00 استراحة شاى

	الجلسة الثانية

12:00 – 2:00
	أدوات الرقابة البرلمانية فى النظم الرئاسية

أ.د.محمد حسين
	

	2:00 – 3:00 استراحة غذاء

	الجلسة الثالثة

3:00 – 5:00
	دور اللجان فى العمل الرقابى

أ.د.مصطفى عفيفى 
	

	اليوم الثانى: الأربعاء 8 أغسطس: الإطار الدستورى واللائحى لرقابة مجلس الشعب على أعمال الحكومة

	الجلسة الأولى

10:00 – 11:45
	الإطار الدستورى لرقابة مجلس الشعب وفق التعديلات الدستورية

أ.صابر عمار
	

	11:45 – 12:00 استراحة شاى

	الجلسة الثانية

12:00 – 2:00
	الرقابة البرلمانية على تنفيذ السياسات المالية
أ.د.لبنى عبد اللطيف
	

	2:00 – 3:00 استراحة غذاء

	الجلسة الثالثة

3:00 – 5:00
	التسلل المشروع من الدور التشريعى الى الدور الرقابى

د.جورجيت قللينى
	

	اليوم الثالث: الخميس 9 أغسطس: تعزيز الدور الرقابى للأعضاء واللجان البرلمانية

	الجلسة الأولى

10:00 – 11:45
	دور الباحثين فى تعزير مهارات الرقابة المالية للأعضاء

أ.د.عبد الله شحاته
	

	11:45 – 12:00 استراحة شاى

	الجلسة الثانية

12:00 – 2:00
	كيف تقرأ تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات

أ.عبد الرحمن محمد عبد الرحيم
	

	2:00 – 3:00 استراحة غذاء

	الجلسة الثالثة

3:00 – 5:00
	إعداد التقارير البرلمانية عن تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات

أ.عبد الرحمن محمد عبد الرحيم
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